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 شكر وعرفان

 بسم الله الرحمن الرحيم 
لِّحٗا     (( لِّدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰ تَرۡضَىٰهُ وَقَالَ رَب ِّ أَوۡزِّعۡنِّيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِّعۡمَتَكَ ٱلَّتِّيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰ

ينَ  لِّحِّ كَ ٱلصَّٰ بَادِّ لۡنِّي بِّرَحۡمَتِّكَ فِّي عِّ  ( من سورة النحل 9. اية )صدق الله العظيم    ))  وَأَدۡخِّ
الله عزل وجل كل الشكر وأثني عليه بما هو أهل له، وأحمده سبحانه وتعالى الذي  شكر  أبداية  

   .بإتمام هذه الرسالة  منَ علي  
أتقدم   أن  الشكر والعرفان  الرسالة وإنجازها أرى من واجب  بإتمام هذه  أن منَ الله علي  بعد 

(  المشرف على الرسالة  الأستاذ الدكتور )غازي فيصل مهدي     بالشكر وعظيم التقدير إلى 
وكان وقته،  من  الكثير  منحني  متابعة    الذي  في  المميز  وأسلوبه  خلقه  وسمو  لرحابة صدره 

سأل الله العلي القدير أن يجازيه خير  أو   الرسالة أكبر الأثر في المساعدة على إتمام هذا العمل،
لى  إوالعرفان بالجميل    الجزاء وأن يكتب صنيعه في موازين حسناته، ويدعوني واجب الوفاء 

 سرة السادة آلـ)بحر العلوم( )رحمة الله عليهم (، كما وأتقدم بالشكر أصاحب هذا الصرح العلمي  
  والامتنان للأستاذ الدكتور )زيد عدنان العكيلي( عميد معهد العلمين للدراسات العليا وجميع 

القا ال ساتذة و الأ العليا قسم  للدراسات  العلمين  العام وأخص  تدريسيين في معهد  القانون  نون / 
منهم بالذكر الأستاذ الدكتور )صعب ناجي عبود ( والاستاذ الدكتورة )سحر جبار يعقوب( و  

نسى  أ يضاً لا  أسراء محمد علي سالم ( و إ)  ستاذ الدكتورة ستاذ الدكتور )خالد غالب مطر( والأالأ
لى جناب الأخ  إوامتناني  ستاذ المساعد الدكتور )أمين رحيم الحجامي( ، كما وأقدم شكري  الأ

داود حمد الله الحسيني ( رئيس القسم القانوني في هياة استثمار الديوانية لما    الحقوقي )حيدر 
قدم شكري أن  أ لمؤلفاتهم القيمة، وايضا كي لا يفوتني    لهما من فضل بما رفدوني من مصادر

ائمين في قسم القانون  لى كافة القإلكل من الخبيرين اللغوي والعلمي ، كذلك شكري وتقديري  
خ  الأ  من الموظفين وكذلك  موظفي المكتبات وجميع العاملين في المعهد، وأخص منهم بالذكر

الساعدي( ، وأقدم شكري وتقديري  أ)   العتبة  إحمد  المقدسة ومكتبة  العلوية  العتبة  لى مكتبة 
لإتمام هذا الدراسة    أن أتقدم بجزيل الشكر الى جميع من قدم لي يد العون   العباسية، ولا يفوتني 

  .الرسالة متمنياً لهم دوام التوفيق في مسيرتهم العلمية وسهلوا مهمتي في سبيل إتمام هذه
 

 مستخلص الدراسة

 ت

 الباحث 



 ث   
 

عد المزايدات العلنية إحدى أهم الوسائل القانونية التي تستند اليها الإدارة للتصرف في بيع  ت
لحماية ممتلكات الدولة من الأموال المنقولة والعقارات أو ايجار أموالها ، لما توفره من ضمانات  

استثنائية    كوسيلة وتحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة ، ويكمن نظام الضم "المعروف بكسر القرار"
أجازها المشرع العراقي لإعادة فتح باب المنافسة من جديد بعد الإحالة الأولية لبيع او استئجار أموالها 

ول بالبدل المالي إلى الحد الأعلى الذي يخدم المصلحة العامة ولمرة واحدة ، مما  ، بهدف الوص
مع ذلك ، تتبلور المشكلة في وجود   .يجعله إجراءً جوهرياً يتوسط مرحلتي الإحالة الأولية والقطعية

م المعدل 2013( لسنة  21ثغرات تشريعية وغموض إجرائي يكتنف نظام الضم في القانون النافذ رقم )
  المتعلقة ببدء سريان "مدة الضم" أسوةً بالقوانين المقارنة ، وتحديداً في ما يتعلق النصوص القانونية  

التأمينات   الضم وكذلك  لم يشترك في    ومبلغ  لمن  الضم  تأمينات  التشريعي في معالجة  والفراغ   ،
الإحالة القطعية بعد    المزايدة الأولى وتداخل الصلاحيات والسلطة التقديرية للإدارة في المصادقة على

ومن خلال هذه الدراسة تبين المفهوم القانوني )لغةً واصطلاحاً( للضم في المزايدات    .وقوع الضم
 العلنية والاحكام الشكلية والموضوعية الواجب اتباعها لتقديم طلب الضم بشكل قانوني سليم  ، و

عادة الإعلان وصولًا إلى الإحالة القطعية  تحليل الآثار القانونية المترتبة على قبول الضم، بدءاً من إ 
على الاحالة    والمصادقة  باجراءات الضمالرقابة القضائية على قرارات الإدارة المتعلقة  مدى فاعلية  ،  و 

من خلال تحليل النصوص    واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي ،  .  القطعية بعد وقوع الضم 
القانونية في قانون بيع وإيجار أموال الدولة والتعليمات الصادرة بموجبه، معززةً ذلك بآراء الفقه القانوني  
الإداري وتطبيقات القضاء الإداري العراقي )مجلس الدولة( والمحاكم المدنية المختصة، لبيان أوجه  

( 21ستناد إلى "قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )بالا .القصور ومواطن القوة في النص التشريعي
م" ، بالإضافة إلى القوانين  2017( لسنة   4المعدل"، و "تعليمات تسهيل تنفيذه  رقم )  2013لسنة  

البداءة  القضاء الإداري ومحاكم  و محكمة  الدولة  بالموضوع  وقرارات مجلس  ترتبط  التي  الاخرى 
ء القانونيين من الكتب والأطاريح والرسائل والأبحاث القانونية .  المتخصصة ، وكذلك مؤلفات الفقها

الضم هو إجراء "اعتراضي منافس" يتم في مرحلة وسطية، ولا تعد الإحالة  ومن نتائج هذه الدراسة أن  
التي تسبقه نهائية بل معلقة على شرط عدم وقوع ضم قانوني ، واستقر العمل على تسمية الضم بـ 

هو يؤدي حكماً إلى فسخ الإحالة الأولية وإلزام الإدارة بإعادة فتح مزايدة جديدة  ومنح  "كسر القرار"، و 
القانون الحالي الحق في الضم للمشتركين وغير المشتركين في المزايدة الأولى، مما يعزز المنافسة 

 إدارياً منفصلًا  لكنه يتطلب دقة في فحص الأهلية واستيفاء التأمينات ، ويعد قرار الإحالة القطعية قراراً 
تقديرية لكنها محكومة بعدم التعسف  .يجوز الطعن فيه بالإلغاء، وأن سلطة الوزير في المصادقة 



 ج  
 

وهناك جملة من التوصيات ذات أهمية : حيث ندعو المشرع العراقي لإضافة مادة تعريفية للضم  
/تاسعاً( لجعل بدء  12توضح ماهيته وشروطه لرفع اللبس الفقهي وكذلك نوصي بتعديل نص المادة )

احتساب مدة الضم من "اليوم التالي" لتاريخ الإحالة، اتساقاً مع القواعد العامة في قانون المرافعات، 
وضرورة تقليص المدة وفترة الاعلان وزيادة مبلغ الضم منعاً لحصول ابتزاز بين المزايدين واستثمار  

"كاسر القرار غير المشترك" بدفع التأمينات    الوقت واختصار الاجراءات ،  والنص صراحةً على إلزام 
( في آن واحد عند تقديم طلب الضم لضمان الجدية  %15( مضافاً إليها مبلغ الزيادة )%20الأولية )

المواقع الإلكترونية   المزايدة والضم عبر  بالنص على نشر إعلانات  التكنولوجي  التطور  ، ومواكبة 
يوماً(   30ر على الصحف الورقية ، ونوصي بتحديد مدة )الرسمية ومنصات التواصل، وعدم الاقتصا

او اقل من ذلك ، كحد أقصى للوزير المختص للبت في قرار الإحالة القطعية، حمايةً للمراكز القانونية  
للمزايدين من بقاء مراكزهم معلقة و ضرورة سن نص صريح في القانون يجعل الرقابة على المنازعات  

 .علنية من اختصاص القضاء الإداري حصراً الناشئة من المزايدات ال
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 المقدمة 

 ولا : التعريف بموضوع الدراسة . أ

ل الله )ص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين النبي محمد  

  :، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المبجلين أما بعد  (علية وسلم 

يعد النظام القانوني للعقود الإدارية أحد ركائز القانون الإداري ، وهو نظام  يستقل كلياً ف

عن النظام المعمول به في العقود المدنية ، وتعد عملية اختيار المتعاقد مع الإدارة خطوة مهمة 

قد معه ، وإنما جداً في مجال إبرام العقد الإداري ، فالإدارة مقيدة و ليست حـرة فـي اختيار مـن تتعا

باتباع جملة من   يتقدم   الإجراءات هي ملزمة  الخاصة ،  وبالتالي ضمان اختيار المتعاقد الذي 

بأفضل العروض وبما يحقق المصلحة العامة ، وتعد المزايدات العلنية مـن الطرق الأصيلة التي  

موالها المنقولة وغير المنقولة  تعتمدها الإدارة في اختيار المتعاقدين معهـا عنـد قيامها ببيع أو تأجير أ

سواء كانت لجهة الإدارة أو للمتعاقد معها ،    ة ، وذلك نظراً لما تتضمن هذهِ الإجراءات من ضمان

الأمر الذي يأتي  من المزايدة العلنية أسلوباً فاعلًا في تحقيق ما تهدف إليه الإدارة من الحصول  

المنقولات التي تملكها ، والتي تصب في النتيجة  على مردود مالي يتناسب مع قيمة العقارات ، أو  

موال الدولة رقم  أيجار  إفي تحقيق الصالح العام ، وبذلك أضحت المزايدات العلنية وفق قانون بيع و 

حكامه  ، وشروطه ونطاقه  أالمعدل ، ذات نطاق قانوني متميز بخصائص    2013( لسنة  21)

 . وآثاره

موالها وبيان طريقة التصرف فيها ، أدارة  إلكيفية  الدول بوضع نظام قانوني    عُنيت لذلك  

لى تحقيق المصلحة  إموال على نحو يفضي  دارة هذه الأإمن بيع وايجار ، وترخيص وبما يضمن  

دارة والمتعاملين معها على السواء ما اتخذت من  العامة القائمة على تحقيق التوازن بين مصلحة الإ
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سبيلا   العامة  العلنية  وتأجير  أالمزايدة  لبيع  المملوكة  أصليا  المنقولة  وغير  المنقولة  الدولة  موال 

تكافؤ الفرص ،    أن المزايدة تقوم على المساواة ، ومبد إللجهات الخاضعة لأحكام القانون ، بحسب  

و تأجيره على الكافة ، ومن ثم  أ، حيث يطرح المطلوب بيعه  فضلا عن تحقيق المصلحة العامة  

و الاستئجار بعروضهم ، وفي سبيل الفوز به يتنافس المتنافسون فتحل  أفي الشراء    الراغبون   يتقدم

الأ رؤوس  على  المزايدة  وتجري  الضبابية  محل  ويتم  الشفافية   ، الشروط   الاختيارشهاد  لأفضل 

 سعار . على الأأ لى إلعامة ثمرة ذلك بالوصول سعار ومن ثم تجني المصلحة اوالأ

لها بموجب القانون    ةدارة وهي تباشر المزايدة العامة تمارس سلطتها المقرر ن الإإلذلك نرى   

دارة ، وهذه السلطة هي سلطة مقيدة بتطبيق الشروط لية التي تسير عليها الإالمنظم وفق هذه الآ

الحرية لممارسة هذا الاختصاص ، لكن في بعض  ن يترك لها قدرا من  أنص عليها المشرع دون  

تمكنها من اختيار  الأ تقديرية  تتمتع بسلطة  الذي تر أحيان  المتعاقدين  هدافها في  أ يحقق    اه فضل 

فضل العروض عند أيار  ت لى تحقيق المصلحة المالية من خلال اخإموال الدولة والسعي  أحماية  

المعدل والتعليمات  2013لسنة   21ال الدولة رقم مو أيجار إموالها وفق قانون بيع و أبيع او ايجار 

فضل العطاءات الذي يرفد خزينة  أ، وتوفير ما هو     2017لسنة    4رقم    هالخاصة بتسهيل تنفيذ 

 ولى . الدولة بالمال من خلال المزايدة بعد الضم ) كسر القرار ( في المزايدة الأ

 همية الدراسة . أ ثانيا : 

دارة عند قيامها ببيع وتأجير  ساسية التي تستخدمها الإالعلنية هي الوسيلة الأن المزايدات  إ     

منها    همية خاصةأ موال الدولة  أيجار  إموال الدولة المنقولة وغير المنقولة ، ويكتسب قانون بيع و أ

 : 
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  كان   نإ عن طريق البيع والايجار ، و   أموال الدولةليات القانونية للتصرف في  ينظم الآ  -1

المزايدة العلنية وما تحتويه من    لأسلوب يجار وفقا  ن يكون البيع والإ أقرر هو  صل المالأ

ويحقق المساواة   الدولة  أمواللى صيانة  إسلوب  طرق قانونية خاصة بها الذي يؤدي هذا الأ

 . يجار، بما في ذلك الضم بين الراغبين في الشراء والإ

على من البدل الذي  أ ببدل    إيجارهو  أخذ بنظام الضم يتيح فرصة جديدة لبيع المال  ن الأإ -2

ن يمارس فيها أحد الميادين الذي يمكن  أوقع علية الضم ، وهي في الوقت ذاته تشكل  

 موال . لى ضياع وهدر تلك الأإالفساد وارتكاب المخالفات التي تؤدي 

 ثالثا : هدف الدراسة . 

موال الدولة وفق قانون النافذ تحقيق  أيجار  إم في المزايدات العلنية لبيع و دراسة الض  تقتضي     

 تية :  هداف الآالأ

موال  أيجار  إحكام الضم الخاصة بالمزايدة العلنية وفق قانون بيع و أالتوصل الى تحليل   -1

 المعدل . 2013( لسنة  21الدولة رقم )

دارة عند  ليها الإإ أحكام الضم (  التي تلجأالواردة في القانون )  مواطن القصورتشخيص  -2

موال الدولة المنقولة وغير المنقولة عن طريق المزايدة العلنية بنظام  أيجار  إقيامها ببيع و 

 الضم .

دارة في التعاقد وما ساليب الإأسلوب المزايدة وطرقها القانونية كأحد  أالمهم في    الأثربراز  إ -3

علان عن المزايدة بعد وقوع الضم وخلال المدة المحددة له وما يتحقق  ل الإ يحقق من خلا

حرية في التنافس وتسهم في زيادة المردود المالي لخزينة  المن جراء ذلك من المساواة و 

 الدولة . 
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دارية الالتزام بالطرق القانونية من خلال المزايدات العلنية ولاسيما مدد  الجهات الإعلى   -4

موالها المنقولة وغير المنقولة ، لما يوفره أو تأجير  أ مينات عندما تقرر بيع  الضم ونسب التأ

 و المتعاملين معها . أدارة سلوب من ضمانات سواء لجهة الإهذا الأ

الاسهام ولو بشكل يسير في رفد المكتبة القانونية  بشيء جديد يخدم الباحثين في مجال  -5

 موال الدولة المنقولة وغير المنقولة .أيجار إو المزايدات العلنية وفق القانون النافذ لبيع 

 . الدراسة اشكاليةرابعا : 

موال الدولة الهدف منه هو الوصول أيجار  إخذ بنظام الضم في المزايدات العلنية لبيع و ن الأإ     

وذلك من خلال تمكين    ،   هليإن يصل  أعلى سعر ممكن  أ لى  إبثمن المال المعروض في المزايدة  

ولى من الحضور ، والاشتراك في المزايدة الثانية،  كل شخص لم يتمكن من الاشتراك في المزايدة الأ

و تأجيره وبالتالي سيتم تحقيق الصالح العام الذي يبتغيه المشرع  أرتفع بذلك قيمة المال المراد بيعه  تف

 دارة .والإ

جراءات الاعلان عن البيع  إن  لتسليم به ، لأن هذا النظام بصورة عامة لا يمكن اإ    

كفيلة بتحقيق علم الراغبين بالشراء بموعد البيع كي يحضروا ، ويتحقق التنافس الذي يضمن وصول  

ن  أ لى نتائج عكسية ، فقد ثبت عمليا ب إن هذا النظام قد يؤدي  إعلى سعر ممكن . و أ لى  إالثمن  

ولى لعلمهم بوجود فرصة ثانية يتيح  في المزايدة الأ  كثر الراغبين في الشراء يحجمون عن الاشتراكأ

حجام يجنبهم حبس تأميناتهم القانونية مدة  ن هذا الإإلهم القانون الاشتراك في المزايدة الثانية ، و 

ليه المشرع من وراء  إن ذلك يحول دون تحقيق التنافس المنشود الذي يهدف  إ من الزمن ، وبالتالي ف

 قرار هذا النظام . إ
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نفا ، هو هدر للمال ومضيعة  آلى السلبيات المذكورة  إضافة  إخذ بنظام الضم  ن الأإلذلك ف     

بت الواقع ثجراءات لا تعود بالنفع العام على خزينة الدولة ، فقد اإمور و أدارة في شغال الإإللوقت و 

، وابتزاز    يقاع بخصمهمكثر المزايدين لغرض الإأن هذا النظام يتم استعماله من قبل  أالعملي ب

حالة  بعضهم البعض لا سيما في ظل قلة النسبة المئوية للزيادة المطلوبة لوقوع الضم من مبلغ الإ

برام عقود إن هذا النظام وما ينتج عنه من  إ رباك الادارة ، لذلك تدور مشكلة الدراسة في  إولية ، و الأ

النافذ مجموعأيجار  إ  وا دارية عند بيع  إ القانون  ينبغي على  آجراءات  و إة  موال الدولة وفق  ثار 

لى  إسئلة كثيرة تثيرها الدراسة وتحتاج  أهي    التساؤلات المتعاقدين الالتزام بها ،  ولعل جملة من هذه  

 جابة ومنها : إ

 ما هو الضم في المزايدات العلنية وما هي شروطه ؟  -1

 ثار القانونية التي يترتب عليها ؟  جراءات الضم في المزايدات العلنية والآإما هي  -2

 حكام القانونية للضم عن طريق المزايدات العلنية في القانون النافذ ؟ ما هي الأ  -3

م يجوز لغير المزايدين تقديم  أهل يكون الضم حق مقصور على المشاركين في المزايدة   -4

 طلب الضم؟ 

ولى ؟ وفي فسها المزايدة الأالمزايدة بعد الضم ) كسر القرار ( مزايدة ثانية ام هي ن  تعد هل   -5

 ي مبلغ تبدا المزايدة ؟ أ

لى القيمة المقدرة للعقار  إعطاء  المزايدين إ ذا حضر جميع المزايدين ولم يصل إما الحكم  -6

 طالب الضم ( ؟   ه)البدل الذي عرض

لعقار وعدل المزايد لو الاستئجار  أذا كان صاحب الضم لم يرغب في الشراء  أفي حالة   -7

و  أخير  جبار المزايد الأإو الاستئجار بعد كسر القرار . هل بالإمكان  أ خير من الشراء  الأ

 ؟   ناكلًا  منهمايعد كل م  أكاسر القرار ؟ 



15 
 

ذا حضر طالب الضم   إو  أحد في المزايدة التي تجري نتيجة الضم  أذا لم يحضر  إما الحكم   -8

 فقط دون غيره ؟ 

 المزايدة العلنية ؟  إجراءات لرقابة على  الهيئات المستقلة والقضاء في ا واجب ما هو  -9

 

 خامسا  : فرضية البحث  

تي هناك مجموعة من الفرضيات التي تطرح على موضوع الدراسة التي يمكن إجمالها بالآ   

 يجارها وفق القانون. إو  أوجود أموال منقولة وغير منقولة فائضة عن حاجة الدولة يمكن بيعها    -1

إن استغلال هذه الأموال من شأنه أن يوفر إيرادات للدولة وذلك عن طريق بيعها او استئجارها    -2

 عر .سمن خلال المزايدات العلنية وفق نظام الضم وبأعلى 

فق قانون بيع وإيجار أموال الدولة محدد بمدة زمنية وهذه المدة  إن الضم في المزايدات العلنية و  -3

هي من المدد الحتمية التي ينبغي على الإدارة الالتزام بها وقبول طلب الضم عند كسر القرار 

 خلال تلك المدة او رفضه اذا كان خارجها . 

ها في قانون  حكام الضم  في المزايدات العلنية  والمنصوص عليأوجود نصوص قانونية تنظم    -4

المعدل وكذلك التعليمات الخاصة بتسهيل    2013( لسنة    21بيع وإيجار أموال الدولة رقم )  

 .  2017لسنة  4تنفيذه رقم 

ينبغي    -5 الضم  نظام  إجراءات خاصة في  العلنية  لإبرام  إتباعها عند  اهناك  المزايدات  جراء 

 ين الأخرى . العقود الإدارية والتي تختلف عن العقود المبرمة في القوان

 سادسا    : نطاق الدراسة . 
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وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم   الضم في المزايدات العلنيةسيحدد نطاق دراستنا  

المعدل, حيث تعد التشريعات والقوانين الطريق الأمثل لتنظيم أي عمل على    2013( لسنة  21)

اختلاف طبيعته, ولكل قانون نطاق يحدد الحالة أو الجهة التي يسري عليها , ومن هذه القوانين  

لى التعليمات الخاصة إضافة  إالمعدل     2013( لسنة  21قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )

، وإن أموال الدولة لا يجوز بيعها أو إيجارها إلا وفقاً لما   2017( لسنة  4بتسهيل تنفيذه رقم )

رسمه قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ والتعليمات , حيث تسري أحكام هذا القانون والتعليمات  

      . ت  ( ما لم يوجد نص تشريعي خلاف ذلكعلى أموال الدولة )العقارات والمنقولا

 سابعا  : الدراسات السابقة . 

و  أو بحوثا  أبحث الباحث عن دراسات سابقة مستقلة تتعلق بذات الموضوع فلم يجد كتابا       

و الرسائل تتعلق بموضوعات معينه في قانون  ألا مجموعه من الكتب  إرسائل ماجستير ودكتوراه  

ان ما يميز دراستنا عن الدراسات  المعدل ، إذ      2013( لسنة  21الدولة رقم )  أمواليجار  إبيع و 

السابقة ان الدراسات جميعها لم تدرس الضم بصورة خاصة بينما سوف نبحث في دراستنا هذه  

جراءات وفق قانون بيع القانوني وكيفية الإ  وأساسهموضوع الضم من حيث المفهوم و شروطه  

الدولأيجار  إو  ) موال  رقم  لسنة  21ة  ودقيقة    المعدل  2013(  خاصة  تلك  بصورة  على  والرقابة 

 .الاجراءات ، ومن هذه الدراسات 

النظام القانوني للمزايدات العلنية في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم   -1

   2017، الدكتور صعب ناجي عبود ،    2013( لسنة 21)

( لسنة  21احكام عقد المساطحة في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدول رقم ) -2

العلمي  2013 معهد  في  ماجستير  رسالة   ، كحيط  جواد  القانون  ,حسين  قسم   / ن 

،2022  . 

(  21التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )  -3

   2024،  ، رسالة ماجستير في معهد العلمين / قسم القانون العام 2013لسنة 
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 ثامنا   : منهج الدراسة . 

الاستق            المنهج  على  الدراسة  هذه  في  الباحث  النصوص اعتمد  تحليل  خلال  من  رائي 

لى التفاصيل الدقيقة والخاصة بنظام الضم ) كسر القرار  إالقانونية ودراسة النتائج العامة للوصول 

المعدل والتعليمات الخاصة بتسهيل    2013( لسنة  21موال الدولة رقم )أيجار  إ(  في قانون بيع و 

لى تحليل القرارات الصادرة من القضاء ) محكمة إضافة  إ،      2017لسنة    7تنفيذ هذا القانون رقم  

التمييز الاتحادية والهيئات الاستئنافية بصفتها التمييزية لبعض المحاكم ( في المنازعات المتعلقة  

ت للوقوف على مواطن الخلل والقصور في النصوص القانونية الخاصة بنظام الضم  في المزايدا

المذكور   القانون  التطرق  إضافة  إ نفا ،آفي  ذلك  القانونية الأإلى  النصوص  التي  لى بعض  خرى 

نفاً ، فضلا عن اعتماد الدراسة على جميع المعلومات المستخلصة من  آ ترتبط بموضوع الدراسة  

 طار علمي قانوني فلسفي  .إلى إقها وصولا عموم المصادر وتنسي 

 تاسعا  : هيكلية الدراسة . 

ول التعريف  فصلين خص الفصل الأ  علىلكي يتم احتواء موضوع الدراسة يتطلب تقسيم البحث      

ول  الضم في المزايدات العلنية في المبحث الأ  ةحاطة بماهيبالضم في المزايدات العلنية لغرض الإ

ول التعريف بالضم في حين خصص المطلب الثاني الى ذاتية الضم  طلبين الأم  علىم  الذي قس  

ول  مطلبين الأ  علىيضا قسم  أحكام الضم و أفي المزايدات العلنية ، بينما تناول المبحث الثاني  

الاساس القانوني للضم وطبيعته القانونية والمطلب الثاني تناول شروط الضم في المزايدات العلنية   

. 
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العلنية والرقابة عليها الذي قسم إتناول  فالثاني    ما الفصلأ جراءات الضم في المزايدات 

،    بمطلبين   ثار الضم بعد وقوعه في المزايدات العلنيةوآول تضمن اجراءات الضم  الأ  مبحثين  على

الثاني  أ المبحث  الرقابة على  فما  القضائي وعلى  إتناول  القضائي وغير  بشقيها  المزايدة  جراءات 

 .مطلبين

 

 


